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  ملخص 

بير بالسكن بصفة عامة و بالسياسة السكنية بصفة خاصـة مـن أجـل إن الاهتمام الك

جعلت ، معرفة التغيرات الجذرية و العميقة التي عرفتها مختلف الهياكل المشكلة لقطاع السكن

و التقنية يولون الأهمية القصوى ، الكثير من المفكرين و على اختلاف تخصصا�م الاقتصادية

لنقـائض حـتى يتسـنى لهـم في �ايـة المطـاف الخـروج بالاقتراحـات لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه ا

مـــــن أجـــــل الوقـــــوف علـــــى أهميتـــــه في تحريـــــك    الكافية و اللازمة لمعالجة هذا الموضوع

 .عجلة التنمية في البلاد

Abstract : 
        The great interest in housing policy in general and housing 
in particular, in order to determine the changes and causes deep 
structures defined by the various problem for the housing sector, 
has made a lot of intellectuals and the different economic 
specialization and technical attach the utmost importance to find 
out the real reasons for the Antipodes, so that they in ultimately 
exit the proposals and the necessary resources to deal with this 
issue in order to know the importance to the progress of 
development in the country. 

  

قطــاع الســكن هــو ذلــك الـــقطاع مســتمر الحيويــة و الـــذي يعتــبر أصــل كــل نشــاط و   

بذلك لا يمكن وضع أي برنامج لقطاع مـعين دون أخذه بعـين الاعتبار، فـهو يـعتبر جـد هــام 

اعي و الاقتصادي، و هـو يتوافــق  مـع محـيط ا�ــتمع ليـترجم بـذلك الطلـب مفي المـيدان الاجت

لطبيعــة و المـقايـــيس التـقنـــية اللازمــة ، ويتميــز الســكن بعــدة خصــائص في هـــياكله مــن حيــث ا
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اقتصـــادية و اجتماعيـــة إذ يعتـــبر البـــذرة الأساســـية لادخـــار العـــائلات ذوات الـــدخل المرتفـــع و 

المتوسط على السواء، حيث يسمح لهم بحجـز مبـالغ معتـبرة و تخصيصـها للاسـتثمار في مجـال 

  .اءالسكن الفردي و الجماعي على السو 

فالسكن �ذا المفهوم يعتبر من ا�ـالات الواسـعة للاسـتثمار لأنـه يـدر دخـلا منتظمـا، و عليـه 

  .الأخرىفالسكن يعد أداة تنمية اقتصادية كلية ينبغي النظر إليه بوصفه مكملا للقطاعات 

  الفائدة الاقتصادية والاجتماعية للسكن:  المبحث الأول  

  .السكن كحق أساسي : المطلب الأول 

تتيح الإيحاءات اللغوية لكلمة السكن العديد من الإفتراضات المترابطة حول صورة 

وشكل هذا السكن ،فالمعنى اللغوي للكلمة مستمد من السكينة الضرورية لاستقرار الإنسان 

، والشعور بالسكينة لا يتحقق إلا ضمن شروط معينة ، بحيث لا يصبح قيمة للسكن إذا 

ة إلى أن مدلول السكن لا ينحصر فقط في أربعة جدران وسقف ، افتقدها ، وفي هذا إشار 

بل يتجاوزه إلى المدلولات النفسية والاجتماعية التي ترتب شكل العلاقة بين المستفيد من 

  1.السكن والوسط المحيط به 

ورغم أهمية السكن الملائم ،فإن ما يزيد عن مليار نسمة في العالم يعيشون في 

 2.فيما يقيم مائة مليون آخرون في حالة تشرد أو انعدام مأوى مساكن غير ملائمة ، 

مــن خــلال  "  Nevitt Adamنفيــت آدم " و في هــذا الصــدد، يــرى المفكــر 

علــى أن الســكن عبــارة عــن حــق و إحــدى عناصــر " المشــكل الاقتصــادي للســكن " كتابــه 

  .3"مستوى المعيشة شأنه شأن الغذاء و جميع متطلبات الحياة 

  :في السكن في المواثيق الدولية  الحق:  أولا

أدرج الحق في السكن الملائم في معاهدات وإعلانات مختلفة، وعولج في العديد من  

  4.القرارات المعتمدة من جانب جميع أنواع هيئات الأمم المتحدة الصانعة للقرارات

ق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية الحو أقرت على أنه لكل فرد 

ولأسرته خاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية له 
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، من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية  1فقرة  11فيما نصت المادة . " الضرورية

حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته ، يوفر : "والاجتماعية والثقافية على 

وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية  ، .والكساء والمأوى  ما يفي بحاجا�م من الغذاء

وتتخذ الدول التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق ، معترفة في هذا الصدد بالأهمية السياسية 

 5".للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر 

كما نصت على الالتزام الأساسي الذي يقع على جميع الحكومات التي صادقت  

  .على المعاهدة، حيث يرتبط الحق في السكن ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان الأخرى 

والسكن الملائم حسب ما نصت عليه كل من اللجنة المعنية بالمستوطنات البشرية 

الخصوصية الكافية ...يقصد بالمأوى الملائم""  2000العالمية للإيواء لعام  و الإستراتيجية

افي والإضاءة والتهوية الكافيتان والبنية الأساسية الكافية والموقع والأمن الك والحيز الكافي

  .6" الملائم فيما يتعلق بالعمل والمرافق الأساسية وأن تكون جميعها بتكلفة معقولة 

وقد أولت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اهتماما كبيرا �ذه المادة،    

نسان في السكن الملائم،حتى أنه الوحيد من حقوق العهد خاصة من زاوية علاقتها بحق الإ

وقد ذكر في ).1991(  4الذي كرس له حتى الآن تعليق كامل هو التعليق العام رقم

إن الحق في السكن ينبغي ألا يفسر تفسيرا ضيقا أو تقييدا بحيث : " الفقرة السابعة منه

إلى هذا الحق  رؤويه ، بل ينبغي النظيصبح مساويا ، على سبيل المثال ، لتزويد المرء بسقف ي

  ".باعتباره يمثل حق المرء في أن يعيش في مكان ما في أمن وسلام وكرامة 

كما أن هناك إشارات أخرى واضحة وصريحة في قوانين دولية أخرى تنص على 

إلا أ�ا تشكل دعما مهما  لها،وبغض النظر عن الإلزام القانوني  مناسب،الحق في سكن 

   :ومنها دوليا،ق من خلال وضع معايير مقبولة لهذا الح

  . 1969إعلان الأمم المتحدة  بشأن التقدم والتنمية عام  -

 .بشان المستوطنات البشرية  1976إعلان فانكوفر، في كندا عام  -
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 .مؤتمر اسطنبول الثاني الخاص بالمستوطنات البشرية  -

 .ماد�ا الرابعة عشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في  -

 . 1951الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين عام  -

 . 1959إعلان حقوق الطفل عام  -

 .1966العهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام  -

 .1986إعلان الحق في التنمية عام  -

الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام  -

1990 . 

  1991/26قرار اللجنة الفرعية المعنية بمنع التمييز وحماية الأقليات ، رقم  -

  ماهو السكن الملائم:  ثانيا

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في السكن  قعرفت اللجنة المعنية بالحقو 

ه في الملائم بأنه مؤلف من مجموعة من الاهتمامات المحددة ، وتشكل العناصر المكونة هذ

مجموعها الضمانات الأساسية الممنوحة قانونا لجميع الأشخاص بموجب القانون الدولي و 

  7: هي 

تمتع جميع الأشخاص بدرجة من أمن الحيازة ،التي تضمن الحماية القانونية ضد  - 1

  . الإخلاء القسري ، أو المضايقة ، أو غيرهما من التهديدات

 .بشكل مستدام  إتاحة الخدمات والموارد والبنية التحتية - 2

 .القدرة على تحمل تكلفة السكن، وضرورة تأمين إعانات للسكن لغير القادرين - 3

 .يجب أن يتوفر للقاطنين الحماية من أية أمور �دد الصحة  - 4

 .أن يعبر على هوية المكان المتواجد فيه ، و أن يكون السكن سهل الوصول إليه  - 5
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  :  الدولة والحق في السكن: ثالثا 

بية القرارات الدولية المتعلقة بالسكن إلى الحكومات مباشرة ، وذلك قد وجهت غال

لتشجيعها على القيام بمزيد من الخطوات لتطبيق هذا الحق ، مثال ذلك قرار الجمعية العامة 

التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير ، على الصعيدين :" للأمم المتحدة الذي جاء فيه 

جميع الأشخاص في مستوى معيشة كاف لهم ولأسرهم بما في الوطني والدولي ، لتعزيز حق 

ذلك السكن الملائم وطلب إلى جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية أن تولي اهتماما خاصا 

لمسألة إعمال الحق في السكن الملائم في اتخاذ تدابير لوضع استراتيجيات وطنية وبرامج 

  8".لتحسين الاستيطان 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  1: فقرة  2 : كما نصت المادة   

تتعهد كل دولة طرف في العهد بأن تتخذ بمفردها وعن :  " والاجتماعية والثقافية على أن 

طريق المساعدة والتعاون الدوليين ، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني ، وبأقصى 

ن خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق ما تسمح به مواردها المتاحة ، ما يلزم م

المعترف �ا في هذا العهد ، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة ، وخصوصا سبيل اعتماد 

 9".تدابير تشريعية 

 

  . السكن والهوية الشخصية: المطلب الثاني 

في الحياة اليومية يؤثر السكن بشكل مباشر على الأفراد ، حيث أكد بعض 

قتصاديين أن هناك علاقة طردية موجبة بين شروط السكن ومستوى الصحة الفردية و أنه الا

سنة   Daniel Wilnerيتعلق بتنمية الأفراد وتأثيره الصحي عليهم حيث رتب 

  :لأربع أصناف مختلف أنواع المرض المتعلق بمشكل السكن الغير ملائم  1956

 .التأثيرات التنفسية  .1

 .مرضى الجهاز الهضمي  .2

 .تأثيرات البشرة والحرق بسبب الحوادث المنزلية  .3
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 .كل مسببات النظام الصحي  .4

 ,Tankane, Tanakaكما أجريت دراسة في طوكيو من قبل الاقتصاديين  

Nakamura,Takenchi  لبعض المؤشرات أن الجانب المادي  1996عام

ة مع كانت عكسي  1988و  1986ومابين  1975للسكن ونسبة المنازل المنجزة بعد 

معدل الوفيات المسجل لنفس لفترة بالنسبة للمقيمين في العاصمة ، وخلصت الدراسة إلى 

  . مأن للسكن تأثير بالغ على الأفراد وتكوين شخصيا�م و ميولا �

وفي نفس السياق، أجريت دراسة من قبل بعض الاقتصاديين على ضوء معطيات إنجليزية 

�م إلى استخلاص أن المواطنين الذين يملكون قاد 1992إلى  1981للفترة الممتدة من 

أورو، فإن معدل  100.000:  سكنا أفضل و يتمتعون بسكن تقدر قيمته على الأقل بــ

وعليه فقد تم اقتراح وضع السكن والشروط المتعلقة  حيا�م أعلى مرتين مقارنة بالمستأجرين

   10.به من أولويات سياسة الدول  

 Abraham Maslowاجات المعدة من فبل وحسب نظرية ترتيب الاحتي  

فإن السكن يشغل مكانا أساسيا في حياة الأفراد فهو يسمح بضمان إشباع الاحتياجات 

الفيزيائية والأمنية ، وأن كل البشر بحاجة لملجأ من أجل الحياة ، الحماية ، تخزين المؤن ، و 

  11.تنظيم حيا�م الاجتماعية 

معظــم الســلع الــتي يســتخدمها الشــخص لــيس لهــا إن فــلناحيــة النفســية للفــرد لتبعــا و   

لا يــرتبط �ــا الفــرد ارتباطــاً وثيقــاً   و. أو صــفة دائمــة يــؤثر عليهــا العامــل النفســيثابــت ارتبــاط 

في البيــت معظــم تعــيش العائلــة لأن  .فالســكن لــه علاقــة قويــة بالاســتقرار. كارتباطــه بالســكن

ولــذلك فــإن مــن الأهميــة . كــل زاويــة منــهويــرتبط أفرادهــا بــذكريات خاصــة في   ،فــترات حيا�ــا

  12 .بمكان مراعاة هذا الجانب وعدم إهماله بدعوى المنزل الاقتصادي أو الهندسة القيمية

  السكن والهيكل الاجتماعي: المطلب الثالث

إلخ ، كما انه يعتبر محدد .....هو ضرورة أساسية كالأكل والشرب  إن السكن  

 2000سنة    Mindy Thompson:ل للحياة الاجتماعية،  فحسب ملاحظة
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فإن كل وحدة سكنية مرتبطة بالأخرى بمجموعة من الخطوط والعلاقات المعقدة والتي : " 

وعليه فإنه من هذا المفهوم يمكن استنتاج أن التأسيس " تشكل الحياة الاجتماعية للأفراد 

فراد وبالتالي في المادي للحياة الاجتماعية يسمح بحل كثير من المشاكل في اهتمامات الأ

 13.ا�تمع ككل 

في إحدى دراساته أن الأفراد الذين  Selon Schorr (1970)ويرى   

يعيشون أوضاع سكنية غير ملائمة  يميلون أكثر إلى قضاء معظم الوقت خارج المنزل 

،الشيء الذي يؤثر على حياة الأطفال والمراهقين وعلاقا�م الاجتماعية عوض تركها في 

يث قام بإجراء دراسة أجريت في استفسار عبر الجرائد على بعض العائلات التي العائلة ، ح

تعيش نفس الأوضاع وكيفية عيشها في تلك الظروف ، وتم تغيير مقر إقامتهم  وتمكينهم من 

بعض المميزات،  ومن النتائج  التي توصل إليها أن  نشاط الأفراد وإنتاجيتهم قد زادت على 

وعليه فقد تم استنتاج أن الأفراد في ا�تمع إذا لم تتح لهم شروط ما كانت عليه سابقا ،

        14.ملائمة في السكن فإن ذلك يؤثر بشكل مباشر على أداء الأفراد في العائلة واتجاههم 

  أهمية السكن الإقتصادية: المبحث الثاني 

الإسكانية منذ وقت قريب  نسبيا من بعد دراسة  دلقد عرفت أهمية الاقتصا  

الاقتصاديين لمختلف مفردات هيكل النظام السكني ، وقد ذهبوا بعيدا في طبيعة العمليات 

الفنية البحتة للتصاميم الهندسية والمعمارية للمنازل أو الموارد البنائية والإنشائية المستخدمة في 

 حياة البناء نفسه مما جعلهم يولون التنمية الإسكانية أهمية كبرى لما لها من أثار عميقة في

  15.الأمم والأفراد على جميع المستويات 

  .الخصائص السلعية للسكن : المطلب الأول   

تتعدد الخصائص التي أبرزت الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع، إلا أن أهمها هي 

المادية ثم المالية ، كما أن هيكل نظام الإسكان والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها تعتبر من 

التي يقوم عليها سوق السكن شأ�ا شأن الأجهزة الإدارية التي تشرف  ىخر الموضوعات الأ

  16.عليه في جميع دقائقه 
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ويري الاقتصاديون في الدول الغربية أن المبنى السكني يعتبر من السلع التي تختلف    

عن مثيلا�ا من السلع الأخرى التي يدخلها الفرد عادة في جداول التفضيل الاستهلاكية 

وهو الأمر الذي يقود إلى إجبارية  أن تتوفر له السوق التي تتحدد فيها قيمة  17.بهالخاصة 

هذا المبنى وفقا لظروف الطلب والعرض السائدة ، وبالتالي فإن السعر هو الذي سيعمل 

على توزيع الموارد الاقتصادية بشكل يؤدي إلى إشباع جميع الحاجات الاستثنائية بعيدا عن 

سيعمل في الوقت نفسه على حسن ترشيد استخدام ما يتم إنشاؤه من تدخل الدولة ، كما 

ومن هنا ظهرت جهود الجميع في معرفة مقادير الإنفاق التي دفعت من جانب الأفراد .المباني

والدول عند إقامة السكنات أو شرائها ، والعناصر الإنتاجية التي تدخل في تركيب دالة 

  18.امتها الإنتاج وأنواع المساكن التي يجب إق

كما أن المفهوم الحديث للسكن يعتبر على أنه جزء من عملية التنمية الاقتصادية   

  19.والاجتماعية الشاملة بحيث تتم عملية إنشاء السكنات في إطار الخطة العامة للبلاد 

ويجب أن يكون جلي أن القطاع السكني يعتبر من الأنشطة الاقتصادية التي 

 ، ولا خلاف في أن يكون الإسكان أحد مفردات هذا يشتمل عليها التصنيف الدولي

  20: النشاط وذلك إذا ما أخذنا في الحسبان التقسيم الثلاثي له 

  .البناء السكني  -

 .البناء غير السكني  -

 .أعمال الإنشاءات الأخرى  -

وقد تناول الاقتصاديون العلاقة القائمة بين قطاع التشييد وغيره من القطاعات 

ل ، ولقد تباينت وجهات النظر من حولها  حيث أثبت البعض وجود بالدراسة والتحلي

علاقة تنافسية بينهما ، في حين يرى البعض أ�ا تكاملية ومما لا جدال فيه هو أن قطاع 

الإنشاءات ينافس غيره من الأنشطة في اجتذاب الموارد الاقتصادية المالية والأرضية ، 

 .21والبشرية على حد سواء 
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تم ذكره من الخصائص السلعية للإسكان فإنه يمكن إيجاز أهم هذه  وعلاوة على ما

  الخصائص التي تميزه عن باقي السلع الأخرى 

الخواص الملموسة للسكن كسلعة : أولا   

   22يمكن أن ندرج أهم الخصائص الملموسة المميزة للسكن باعتباره سلعة   

 :الثبات - أ

  :يتضح ذلك من الأتي و . إن الموقع الجغرافي للسكن يظل دائما كما هو 

  .موقع السكن عنصر رئيسي في تحديد قيمته -

، كما أن هذه الخاصية تعتبر الأكثر تأثير على سوق السكن سوق محلييعتبر   -

 .الأسواقالسوق وهي التي يتميز �ا عن غيره من 

 .قيمة السكنات  يمكن أن تتأثر بالسلب والإيجاب بحسب المنطقة التي يقع فيها -

 :لدوامالمتانة أو ا - ب

يمكن إضافة التحسينات على المباني أو ما شابة ، والتي عادة ما يكون لديها مدة  -

 .إهتلاكية طويلة

الاستثمار الأول وهو أن  علي سوق السكن أثرينولأن الأرض دائمة فهي تعكس  -

صعوبة انخفاض قيمتها في ، الثاني في السكن يعتبر مستقر نسبيا وطويل الأمد

 .عدم استهلاكهامعظم الأحيان وذلك ل

  :عدم التجانس وتفرد العقارات -ج

حتى إذا . والمعادن مختلفين فالمادة والشكل والحجم والتربةلا يوجد سكن مثل الأخر 

بدا متشا�ان في كل النواحي فسوف يكونان دائما مختلفين بسبب مواقعهما الجغرافية 

  .الفريدة

  .الخصائص الاقتصادية للسكن:  ثانيا 

تعني أن عدد السكنات محدود، ونتيجة لذلك إذا وجد طلب قوي في  :الندرة.أ 

ومالك السكن في . ستزداد قيمة السكنات بصفة خاصة والعقارات بصفة عامة . منطقة

  .منطقة مرغوبة جدا سيكون عنده ميزة احتكار
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من قيمته أما  بإمكان التعديلات التي تحدث في السكن أن تغير :التعديل.ب 

  .لسلببالإيجاب أو با

بسبب . يعني أن الاستثمار في سوق السكن  هو استثمار طويل المدى:الثبات . ج

السكنات شبه ثابت فلا يمكن نقل  فالاستثمار في. الخصائص الطبيعية التي تتضمن الثبات

  . السكن من مكان إلي آخر إذا أصبح السوق مناسبا في مكان أخر

دية الأكثر أهمية لصناعات وهو يعتبر الخاصية الاقتصا:الموضع المفضل.د

  :السكنات  وذلك لأن 

  المشترون المتوقعون لسكن ما سيعطون أهمية كبرى لموقع السكن ومحيطه، وبناءا

  .عليه سوف يحددون المبلغ الذي يريدون دفعه في هذا السكن

  التفضيل لمناطق معينة  و التي تقابل حاجة المشتري تؤثر على المبلغ الذي

 . هذا السكنيرغب في دفعه في 

وتجدر الإشارة إلى أن الموصفات القياسية للمبنى  تدخل كذلك كعنصر مهم في اقتناء 

السكن ، وعليه فإن السلطات تعكف على وضعها في سبيل توفير الأمان في نظام البناء 

نفسه بحيث تتلاءم مع الظروف المناخية ، كما أن البنك الدولي في مجال الإسكان أشار إلى 

ام البناء والتصاميم الهندسية للوحدات السكنية تمثل إحدى مظاهر التراث الإنساني أن النظ

   23.على مر الأيام في أي بلد وعليه فإن طبيعة التمويل وكيفيته وحجمه تتبع إلى ذلك التأثير

  .هيكل نظام الإسكان : المطلب الثاني 

اعتبار الإسكان أحد يعتبر الهيكل السكني من المواضيع التي يجوز أن ينظر إليها ب

الأنظمة المستقلة في ا�تمع ، ولا يختلف هذا النظام بأي حال من الأحوال عن مثيله  

كالنظام التعليمي السائد أو نظام الصحة العامة ، ومن المعروف أن هذه الأنظمة تعمل من 

  .ئح القوانين واللوا في خلال الأجهزة الإدارية الخاصة �ا لتحقيق الأهداف التي جاءت

ومن البديهي أن تقع بعض مفردات هذا السوق في الجهاز الإداري المسؤول عنه 

كما أن الجوانب المالية التي ترتبط به البيوت كالنفقات والتمويل أمر . والأهداف المناطة به 

وتعتبر المشاكل التي تحول دون تحقيق التنمية .يحتاج إلى الدراسة للوقوف على خصائصها 
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ظاهر القصور التي أصابت الجهود المبذولة جزءا من مشتملات البنيان الإسكانية وم

وعلاوة على ذلك فإن التخطيط الذي يعمل على تحديد الاحتياجات من المباني . السكني

  24. لابد من أن يكون من مفرداته التي لا يمكن التخلي عنها

الأنظمة الفرعية ومن جانب أخر فإنه يجوز لنا أن ننظر إلى الإسكان باعتباره أحد   

وهي الخاصية التي لابد من أن نلمس مظاهرها في وجود العلاقة .المتواجدة في ا�تمع 

التأثيرية المتبادلة بين النشاط الإسكاني وغيره من الأنشطة ، وضرورة تداخل مدخلات 

ة ومخرجات جميع الأنظمة الفرعية القائمة في البلاد ، أي أن الاهتمام بوجود الصلة الوثيق

القائمة بين الإسكان وغيره من السياسات العامة للدولة أمر لا مناص منه لرجل التخطيط 

  25.الذي يرغب في أن يضع الخطة المتكاملة لتزويد الأفراد بما يحتاجون إليه من المساكن 

وإلا ستفقد العملية التخطيطية أحد المقومات الأساسية التي تقوم عليها ، وتصبح الوحدات 

  .التي بذلت في سبيل انجازها الأموال الطائلة محلا للشكاوى والاعتراضات السكنية 

ولقد ذهب العديد من الكتاب الاقتصاديين في تأصيل هذا التكامل الذي يجب   

مع  الاقتصادية،أن يوجد على المستوى الاقتصادي بين القطاع السكني وغيره من القطاعات 

الذي يتطلب دمج الخطة الإسكانية بالخطط خلق وتطوير السوق الخاصة به وهو الأمر 

ومسعى هذا الدمج هو تحقيق الاعتماد المتبادل بين مدخلات ومخرجات .القومية العامة 

  26.الإسكان صناعة وتجارة ومدخلات ومخرجات العمليات التنموية الأخرى 

وهو الموضوع الذي أصبح ينظر إلى مشروعات المباني السكنية كجزء لا يتجزأ من   

  .لية التنمية الاقتصادية والاجتماعية  نفسها عم

كما أن الصلة المتكاملة بين الصناعة والنظام الإسكاني حقيقة لا يختلف حولها   

رجال الاقتصاد ، و إذ ما أراد المرء أن يقف على أبعاد هذه الصلة فإن المشروعات السكنية 

يمتد تأثيرها إلى أن تصبح لا يقتصر أثرها على إقامة صناعة مواد البناء فحسب بل قد 

إلى الاعتقاد الذي يتمثل في تأثيرات هذه عود وهذا ي. إحدى مناطق التوطين الصناعي

المشروعات في مواقع الصناعات ، كما يؤثر من جانب أخر في موقع الصناعة في أماكن 

  27.العمل 
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يقل غير أن تحقيق التكامل بين النشاط السكني على المستوى الاجتماعي أمر لا   

دو  "وهو التكامل الذي ترى فيه مؤسسة .أهمية عن وجوده في الجانب الاقتصادي 

  28.أن الإسكان في حد ذاته يعبر عن طريقته في الحياة " كسيادس

ولا يتحقق التكامل على المستوى الاجتماعي إلا من خلال تكامل العناصر   

صل من التعرف على الحاجات وهي العناصر التي تنبع في الأ.الأساسية مع البيئة البنائية 

ومتطلبات الناس والعمل على الاستجابة لها من قبل أن يتم البدء في التفكير بإيجاد المشاريع 

الإنشائية ،وتظهر هنا الجدوى الاقتصادية في استخدام مواد البناء ذات الموطن المحلي في 

ل ميزان المدفوعات عمليات إقامة المساكن الشيء الذي يؤدي إلى التخفيف من حدة مشاك

السلطات المحلية في توجيه  فيما يتعلق بالمواد الإنشائية ، وهنا لابد من أن يظهر دور

  .سياسات البناء 

بالإضافة إلى ما تم ذكره من مظاهر التكامل على المستوى الاقتصادي   

بين والاجتماعي فإن الحاجة قد تتطلب معرفة الحالات الأخرى للترابط الذي يجب أن يقوم 

الإسكان وغيره من القطاعات ، وبناءا عليه فإن المنهاج المتكامل لإقامة السكنات يجب أن 

وإذا كان هناك الكثير من .يتم من خلا ل توفير ما يلزمها من الخدمات والمرافق العامة 

القيود المالية التي تحول دون توفيرها جميعها في آن واحد فإ�ا ستكون أكثر كلفة وأقل 

  29.إن تم تصميمها بشكل مستقل عن بعضها   ملائمة

ولقد أكد البنك الدولي جدوى هذا الترابط عندما عقد المقارنة بين الجهود المبذولة   

  30.الصحية تارة أخرى تفي مضمار الإسكان تارة والاستثمارا

غير أن المناهج المتكاملة في الفكر الإسكاني ستظل تفتقد أحد الأركان الأساسية   

و إذا كانت التنمية الاقتصادية . واجد مثل هذا الارتباط بين الهيئات المركزية والمحليةما لم يت

والاجتماعية قد أسفرت في الكثير من البلدان عن وجود حالات سوء التوزيع الجغرافي 

في  ةللموارد السكانية والأنشطة فإنه قد أصبح لزاما على الدولة أن تأخذ أسلوب اللامركزي

  .وتنمية الأقاليم إدارة البلاد
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غير أن هناك خلاف وقع بين رجال الاقتصاد حول مدى هذا التداخل ، ولعل أول ما "

يتراء للمرء وهو يقوم بدراسة الجانب الإداري من العملية الإسكانية هو عدد الأجهزة 

 الإدارية المشرفة على شؤون هذا القطاع وتتصدر وزارت الإسكان والهيئات العامة التابعة لها

الجهات المسؤولة ثم يأتي دور الهيئات التي تقوم بمهام توزيع المساكن ، كم أن المؤسسات 

التمويلية المتخصصة في تقديم الائتمان السكني لا تلبث أن تلعب دورا فعالا في تقرير هذه 

  31".الخاصية 

وإذا كان الحديث عن التكامل من عودة ، فإن وجود السياسات المتكاملة بين ما    

ذكره من الجهات في قطاع الإسكان، أو على مستوى الأجهزة المسؤولة عن أنشطته ،  تم

أمر يعتبر من القواعد الأساسية في عمليات التخطيط ، وبناءا عليه فإن الخطة الجيدة في هذا 

القطاع هي التي تأخذ في حسبا�ا كل ما تتطرق إليه الصلة القائمة بين النشاط السكاني 

  .طة وغيره من الأنش

وأخيرا فإن أهداف نظام الإسكان هي الغايات التي تعمل السياسات الإسكانية   

على تحقيقها في أي بعد مهما كانت طبيعة النظام الاقتصادي أو الاجتماعي السائد فيها ،  

كما أ�ا في الحقيقة لا تعدو أن تكون المقاصد التي تتوخى الإستراتيجية  السكنية إيجادها 

  لزمنية المحددة لها وفقا لما تقرره السلطات العليا حين اعتمادها والموافقة عليها خلال الفترة ا

ونكتفي هنا �ذا القدر مما جاءت به بعض الكتابات الاقتصادية حول المساعي ،   

إلا أن ذكر المزيد منها أمر يتطلب الحديث عنها من جديد ، غير أن الموضوع الذي 

من الأهمية هو ضرورة تحديد الأهداف تحديدا واضحا  يستأهل حقا أن يعطي قدرا كبيرا

إذ أن الفشل في تحقيقها لابد من أن يحمل معه الكثير .وفعليا في ضوء الإمكانيات المتاحة 

ونشوء الأزمات التي  المنتهجة،من التكاليف التي قد يقع بعضها في فقدان الثقة بالسياسات 

  .الأفراد�ا على قد تعصف بالنظام القائم في حالة تزايد وطأ

  

  العامة والخصائص الأساسية للسوق الإسكاني  الأطر :الثالثالمطلب 
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، الإســـكانية ســالف الإشــارة إليهــا  الحســبان بالمفــاهيم الأساســـية للوحــدة فيأخــذا 

فـإن مـن المسـلمات الاقتصــادية أن   ن ، و بدايـةالأطر العامة لسوق الإسـكا البند يعرض هـذا

بمـــا  هاقتصـــادي يتوقـــف إلى حــد كبـــير علـــى مـــدى انتظــام أســـواق ســـلع عقطـــا  كفـــاءة أداء أي

و ينعكس أثر ذلك بشكل واضـح علـى كفـاءة توزيـع المـوارد  يهف المتعاملين يتوافـق و متطلبـات

السـوق المنظمـة وتوجهــات  التـداول في فحركـة المختلفـة السـوق متطلبـات الاقتصــادية علــى

لتوجيــه الاســتثمارات للمجــالات الأكثــر  منتجــينجيــدا لليعتــبر مؤشــرا  تحــددها الأســـعار التـــي

 علـى و من الناحية الاقتصادية فإن الطلب. و المستوى القومي المشروع جدوى على مستوى

الحاجــة الإســكانية القــدرة  لصــاحب يتعــين أن يتــوافر ، إذ  الســلعة يفــترق عــن الحاجــة لهــا

سـوق، لا فيب الذي يكون له فاعليته صفة الطل الحاجة الشرائية لحيازة وحدتـه حتى تكتسـب

للاحتياجـات للسـلعة خصوصـا إذا مـا كانـت لهـا  الخاصـة  و لا يعنى ذلك إغفـالا للوضـعيات

 في ثلاالعـام ممـ أو الخـاص المسـتوى سواء علـى ذلك أهميتها الاجتماعية كالوحدة الإسكانية و

انية الفعلية التي لم يتـوافر ، فبالنسبة لمنتجي السلعة فإن الحاجة الإسك32 العمومية السلطات 

 السوق يعتبر بمثابة طلبا مكبوتا فيالسائدة  وفظل الظر  فيالشرائية لحيازة السلعة  القدرةا  له

 خصوصـا المتطلبات التي يتعـين توافرها حـتى يكـون فعـالا فيو النظر  دراستهعلى المنتج  يتعين

البلــــدان  غالبيــــة فيهــــو الحــــال  إذا كــــان يمثــــل نســــبة لهــــا أهميتهــــا مــــن القطــــاع الإســــكاني كمــــا

  أحـد الاحتياجـات المعيشـية الرئيسـية فـلا تسـتطيع أي حكومـة يمثـل)  الإسـكان ( ارهبـوباعت،

هـــذا فـــإن التمييـــز بـــين الحاجـــة للوحـــدة  وعلـــى تداعياتـــه الاقتصـــادية و الاجتماعيـــة إغفـــال

الاحتياجـــات  لأصـــحاب دلالاتـــه  و  عليهـــا و الـــترابط بينهـــا لـــه أهميتـــه بالإســـكانية و الطلـــ

 .  المطلوبة الإسكانية الذين لا تتوافر لديهم القدرات الشرائية لحيازة الوحدة الإسكانية

يعتبـر التوازن بين الطلب على الوحدات الإسكانية وبين عرضها خلال فترة زمنية  و

الرئيسية للأسواق المنظمة وذلك دون قصور أو فائض والـذي يعتـبر دلالـة  السمات معينه من

 اقتصادية معطلة ، إلا أنه حتى بتلك الأسواق فقد يتواجد قصور أو فائض موارد ى تواجدعل

مــن المفــروض أن لا يســتمر زمنــا طــويلا ويكــون بمعــدلات محــدودة،  هإلا أنــ ) تــوازن عــدم(

 . التوازن لتحقيق وتتواجد بتلك الأسواق آليات
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هــذا المضـــمون  فيو يــدخل  -عمومهــا  في واقو مــن الناحيــة الاقتصــادية فــإن الأســ

تكـــون قائمـــة علـــى ســـلعه معينـــة ذات مواصـــفات و اســـتعمال محـــدد ،  - الإســـكاني الســــوق

، كمـا  فـيلا – شـقة: الإسـكان بتعـدد نوعيـات السـلعة الإسـكانية تتعـدد أسـواقوعلــى هــذا 

ســــوقه ، وبالتــــالي يكــــون لكــــل مــــن منخفضــــي الــــدخول  المتعــــاملين مــــن فئــــات ليكــــون لكــــ

الوحــدة  صــائصتقــدم فــإن خ لمــا يضــاف،  ســوقه المرتفعــة ى الــدخولومتوســطي الــدخول وذو 

 ضفــر يمحــدد لــه مميزاتــه  بمكــان ارتباطهـــا مــعالســكنية و اختلافهــا عــن بــاقي نوعيــات الســلع 

فــإن لكــل بلــد مــن  هــذا وجــود أســواق إســكانية لهــا ذاتيتهــا علــى مســتوى كــل منطقــة و علــى

 ســـوقها ةنـــوى البلـــد الواحـــد فلكـــل مديعلـــى مســـت وبلـــدان العـــالم ســـوقه المتميـــزة عـــن غـــيره ،

 إطــار المدينــة الواحــدة وفى. توجهاتــه عــن ســوق المدينــة الأخــرى فيالإســكاني الــذي يختلــف 

لكــل منهـا ســوقها  مـثلا الشـعبية و الراقيــة فالأحيــاء. لكـل حــي سـوق إســكان متمـايز يكـون

  33 .وهكذا سوقه د لـهووسط البلا

 ا ســليماً إذ قــد يكــونر لإســكان لا يعتــبر أمــبالتــالي فــإن النظــرة الموحــدة لأســواق ا و

تكــــون المحصــــلة  الأخــــرى وأحــــد الأســــواق  فيأحــــد الأســــواق يقابلــــه عجـــز  فيفــــائض  هنـــاك

أو فـــائض علـــى المســـتوى القـــومي ، و هـــو مـــا يعتـــبر أمـــرا مضـــللا للغايـــة لــــدى  عجـــز النهائيــــة

تعـدد  أي(  ن ذلـكالـرغم مـ وعلـى. وسياسات التنميـة الإسـكانية استراتيجيات تحديـد مسـار

مجموعهـا  في)  الإسـكان أسـواق ( هنـاك ترابطـا و تكـاملا فيمـا بينهـا فهـي فـإن ) الأسـواق

السـكاني أي انتقـال  الحـراك  تغطى نوع محدد من الاحتياجات ،كما إنه يـدعم ذلـك التــرابط

 يضـاف، لآخـر  سـكنى والمدينـة الواحـدة ومــن مســتوى دالعائلة من منطقة لأخرى داخل البلـ

فالمنشأة التي تقوم بتوفير  التشييديه  الطاقات الأراضي أو فيلذلك وحدة عوامل الإنتاج ممثله 

ـــةلمإســكان  ، و كــذلك  الأخــرى النوعيــات نخفضــي الــدخول يمكــن أن يمتــد نشـــاطها إلى بقي

مع كافـة  تتعامل فهـي ومنشآت التمويل الإسكاني البنوكك  الأمر بالنسبة للخدمات التمويلية

يتعلــق  فيمــا الأســواق و لهــذه النظــرة أهميتهــا لتحديــد مســار اســتراتيجيات التنميـــة الإســـكانية

  . الاقتصادية على القطاعات المختلفة بما يتوافق وأهميتها النسبية ردبكفاءة توزيع الموا
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 يـرد ذلـك بصـفة أساسـية و، نسـوق الإسـكا فيوتفتقد غالبية الـبلاد العربيـة التـوازن 

 لنحـو سـالف الإشـارة إليـه ، هــذاا الهيكلية الاقتصادية على المستوى القومي علـى ضعياتللو 

 التداول على مستوى أسواق الإسكان سواء كليـا لانتظامإلى قصور الآليات المحققة  بالإضافة

 و.و الأجهـزة الـتي تقـوم عليهـا عمليـات التـداول لمنشـآتا في الآليـات  تتمثـل و. جزئيـا أو

الإســكاني تواجــد قطاعــات إســكان و  بالقطــاع الظــواهر دلالــه علــى عــدم التــوازن يعتــبر أكثــر

ـــة  تمثـــل  يـــةأســـواق غـــير رسم  البلـــدان نســـبة لهـــا أهميتهـــا علـــى مســـتوى أســـواق الإســـكان بغالبي

علـــى مـــدى فاعليـــة و كفـــاءة أداء اســـتراتيجيات و سياســـات التنميـــة  تـــأثيرهالســـوق  ولــــذلك

الإسـكاني  تـوازن بالقطـاعالمات الأساسية لوضعيات عـدم الس من الإسكانية ، و يعتبر ذلك

 فيالقطــــاع الإســــكاني بغالبيــــة الــــبلاد العربيــــة يعتــــبر  فيو قصــــور التــــوازن  34.البلــــدان بغالبيــــة 

التوازنات بين بعض العوامـل الرئيسـية الحاكمـة عدم الفجوات ، أو  من محصله للعديد ةقيقالح

  .لتوجهات القطاع المذكور 

  السكن ونظريات التنمية الاقتصادية : ث المبحث الثال

إن نمذجة السكن وإدخاله في إطار التحليل الاقتصادي يعطـي نظـرة شـاملة وفكريـة 

لأهمية سوق السـكن  بـين مختلـف المـدارس الفكريـة الاقتصـادية ، كمـا أن تحديـد دور السـكن 

ة يســمح بدراســة في عمليــة التنميــة الاقتصــادية  مــن خــلال إبــراز البعــد النظــري للســكن كســلع

علمية للسوق تمكـن مـن  الوصـول إلى حلـول واقعيـة لمشـكلة السـكن وهـذا العـرض يـؤدي إلى 

  .تحديد إسهامات مختلف المفكرين الاقتصاديين حسب انتمائهم الفكري  لمسألة السكن 

  

  .السكن والنظرية النيوكلاسيكية للتنمية     : المطلب الأول 

النيوكلاسيك أهمية تحديد الإنتاجية المتوسطة لرأس  لقد ربط المفكرون الاقتصاديون 

المال مهما يكن ثابت أو متغير لشرح الندرة في النمو الاقتصادي ،و عموما فإن الإنتاجية 

لرأس المال تتركز تحديدا في مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في عملية التنمية ، وحسب 

نتاجية بالنسبة لرأس المال ، ولذا فيجب عدم هذا المنظور فهناك بعض القطاعات ضعيفة الإ
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إلا أنه حسب المفكرين  الاهتمام �ا وتوجيه الدعم إلى القطاعات الأكثر إنتاجية،

النيوكلاسيك فالسكن يعتبر سلعة منتجة حيث يعتبر قطاع السكن من بين أهم القطاعات 

 و BURNESا المنتجة في عملية التنمية الاقتصادية، عكس الملاحظة التي تقدم �

GERBLER بأن قطاع السكن لا يمثل إلا أسلوب يسمح للغير 1977عام

  35ولا يستحق أن يوصف في قطاع الأولويات ....باستعمال مصادر محددة 

وخلال القرن العشرين عندما كانت النظرية النيوكلاسيكية مسيطرة على الفكر 

السكن ودوره في تطور الدول  الاقتصادي ، هناك مدرستين فكريتين تعرضت مباشرة لمسألة

المتقدمة ، فحسب ا�موعة الأولى للمفكرين النيوكلاسيك فإن على الدول السائرة في طريق 

النمو الاقتصادي يجب أن تحد من إنفاقها في المستقبل  على السلع الاستهلاكية والتي يعتبر 

  .السكن أهمها ، ويجب أن يوجه نحو الاقتصاد القومي والسلع 

ات السكن تنقص من  الاستثمارات  المخصصة للمصانع  أو غيرها فهي لا فإعان

العامة للعمال أو زيادة المستوى العام للإنتاج  فحسب  ةتساعد على رفع الإنتاجي

Percy Spendre   1953سفير أسترالي في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

د على اقتناء مختلف التركيبات التي أن الشيء الأكثر أهمية هو كيفية مساعدة الأفرا" صرح 

تسمح لهم بزيادة الإنتاج ورقي مستواهم المعيشي الشيء الذي يسمح لهم بحل مشكل 

  36" السكن بأنفسهم 

بينما ترى ا�موعة الثانية من المفكرين الاقتصاديين النيوكلاسيك أن إعانات 

ن ملزمة نوعا ما للدولة لأ�ا السكن تتمثل أساسا في القياس كما أ�ا تبقى في أغلب الأحيا

  .تتبع للظروف الاجتماعية كذلك 

وانطلاقا من دراسة الإنتاجية المتوسطة لرأس المال لكثير من القطاعات في الاقتصاد 

لقيمة الإنتاج    $1فقد تم ملاحظة أن ارتفاع  1953الأمريكي خلال مرحلة الخمسينات 

اع السكن  يعطي هذه القيمة ، وفي المقابل فإن في قط $ 7: استثمار ما قيمته  بينماالعام  

هذه النتائج . في قطاع صناعة الحديد يعطي نفس القيمة  $ 1.08: استثمار قيمة 
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دفعت بالمحلل لتأكيد أن أهداف الدول المتقدمة تصب في تحقيق التنمية في أقل مدة  ممكنة 

أكبر مقارنة بالاستثمار في  ةوبالتالي فإن الاستثمار في القطاعات الأخرى سيكون ذو فائد

   37.السكن ،إلا أن الاستثمارات في السكن تبقى مهمة وإجبارية أساسا بالنسبة للدولة

ووجد أن معدلات الإنتاجية لرأس المال تقع ضمن الإنتاجية المتوسطة لرأس المال  

ه وعلي منتجة،وهي تساعد على تأكيد فكرة أن السكن من بين السلع الاستهلاكية الغير 

  .فهي لا تمثل قطاع أساسي ومهم يحمل على التنمية الاقتصادية 

ومن خلال  هذين المنظورين للمفكرين النيوكلاسيك لقطاع السكن ودوره في 

بشكل رباعي عن طريق  جتحريك عجلة التنمية الاقتصادية فقد تم إعادة تركيب النموذ 

بحيث يفترض أنه في قلب كل مفهوم محدد لدور وتأثير السكنات في ا�ال الاقتصادي ، 

المثلى للسكن وبأن هذا الاختيار لا يتأثر  هنموذج أن لكل فرد القدرة على تحديد استهلاكات

بقرارات الأفراد الآخرين، كما يفترض أنه في المصطلح الاقتصادي أن أثر استهلاك الخدمات 

ر بإستهلاكات إنتاج  السكنية خارجة عن الأفراد، بمعنى أن اختيارات الفرد خاصة ولا تتأث

  38.في القطاعات الاقتصادية الأخرى 

وقد تضاربت أراء كثيرة للمفكرين النيوكلاسيك حول هذا المفهوم الخاص لطبيعة 

والمتعلقة بالإنتاجية لرأس المال من أجل  تالسكن ، كما قد وجهت له  العديد من الانتقادا

همتها في التنمية ومن بين أهم المفكرين تقدير أهمية مختلف القطاعات الاقتصادية ودرجة مسا

حيث يرى أن السكن   1976سنة   Anizonالذي تعرضوا لانتقاد هذه الفكرة هو 

كسلعة يعتبر غير منتجة لأنه يمثل قطاع خدمي بطبيعته إلا أنه يدخل في الفائدة المشتركة 

ت الاقتصادية لبعض القطاعات  باعتبار أن بناء السكنات هو نشاط منتج بالنسبة للقطاعا

      39.الأخرى 

  (Endogène)السكن ونظرية النمو الداخلي :  الثانيالمطلب 

أحد تقارير نظريات النمو الداخلي حددت التنمية على أ�ا عنصر داخل   

نماذج نظرية  ، وحسبالنموذج، وأ�ا عنصر أساسي لا يتحدد حسب العوامل الخارجية
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المال البشري يسمح بتنمية الإمكانيات المستقبلية النمو الداخلي فإن الاستثمار في رأس 

للإنتاج في قلب الاقتصاد وذلك من خلال تنمية معدل النمو نفسه، ووفقا لهذا المفهوم فإن 

يتركز قي الميزات الموجودة بين مختلف القطاعات الاقتصادية قبل تحديد الايجابيات  مالاهتما

  .تنمية التي يمكن أن تؤدي طبيعيا إلى دفع عجلة ال

وقد وضع بعض الاقتصاديين  بعض الأطروحات والتي عولجت في القرن العشرين 

والمتعلقة بمسألة السكن وتأثيره على تطور عدد من القطاعات الاقتصادية وقد تناول كل 

اقتصادي بتحديد القنوات التي من خلالها يمكن لقطاع السكن المشاركة في عملية التنمية 

  40: كن تصنيفها إلى نوعين بفعالية ، كما أنه يم

 السكن وإنتاجية العمل : أولا 

حسب بعض الاقتصاديين فالسكن يمثل عنصر مهم و مؤثر في حياة الأفراد 

ومن خلال هذا .خصوصا في تأثيره على الصحة، الأمان، الاستقرار، ونوعية حياة العائلات 

نماذج للتنمية وحددوا التعريف نلمس دور السكن حيث أن كثير من الاقتصاديين أسسوا 

، وهو ما أثبته 41في السكن التي تساعد على التنمية الاقتصادية بعض الاستثمارات

Charles Abrams  1964  ونظرية النمو الضمني المؤسسة من قبل ،

Myrdal   1971 وكذلك نموذج ، Bisectoriel  لـklassem et 

Burns  1963  فقد عالج ،Charles.A   السكن في قلب في توضيح أهمية

 50،40،30الاقتصاديات الوطنية، من خلال دراسة الاقتصاد الأمريكي لسنوات 

قد بحث وأثبت أن الاستثمار في السكن يولد مخرجات ايجابية ويسهم بطريقة محددة وبارزة ف

في عملية التنمية ، وخلص إلى أن الحرب العالمية الثانية سمحت للحكومة الأمريكية بإدخال 

مج البناء والتشييد للمساكن بصفة مؤقتة في إستراتيجيتها الاقتصادية وقد لاحظ جانب برا

. أ�ا المرة الأولى التي يتم فيها ربط وملاحظة العلاقة المهمة بين قطاع السكن واليد العاملة

فمن خلال الدراسة التي أجراها وجد أن شروط السكن غير ملائمة وأن ارتفاع معدل العائد 
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و أكد أنه لا يمكن تحديد أثار السكن  ومسكنهم،بتحسين ظروف معيشتهم  للعمال مرتبط

  42.على عملية التنمية في بلد ما 

في نظريته التنمية المشتركة أن التنمية  Myrdal 1971كما يرى الاقتصادي 

أولية وثانوية ، وأن التغير الأولي يتبع للتغيرات :  الاقتصادية تمر عبر مرحلتين من التغيير

اسية للحكومات والتي تشجع بعض القطاعات الاقتصادية وتساعد على دفع الإنتاجية السي

والمهارة في هذه ا�الات ويليها النمو الاقتصادي الذي ينعكس على جميع القطاعات 

بشكل مباشر أو غير مباشر مما يسمح بملاحظة تحسين متتابع للإنتاجية ، التكنولوجيا ، 

  .43عيشية خاصة السكن منها الدخل ، وعلى المستويات الم

وحســــب نموذجــــه فــــإن أهميــــة الســــكن تــــأتي في التغيــــير الثــــانوي ، فالتنميــــة تنــــتج في 

الصـــناعات الغذائيـــة المدعمـــة مـــن فبـــل الحكومـــة يليهـــا ارتفـــاع مســـتوى الـــدخل العـــام  الشـــيء 

الــذي يــؤدي إلى التشــجيع علــى إنشــاء مجمــع ســكني ملائــم ، كــم أعتــبر أن  الســكن مــن بــين 

امل الخارجية التي يمكن أن تقود إلى تنشيط الاستثمارات الاجتماعيـة والـتي يعتـبر السـكن العو 

لم يعـد ينظـر إليـه كمجـرد خدمـة تسـتنزف خـيرات Myrdal أهمها  ، فالسكن بالنسبة لـ

ماديـة و ماليــة للمجتمــع فقــط، لكـن ينبغــي أن بنظــر إليــه علـى أنــه محــرك للتنميــة الاقتصــادية، 

فـرص عمـل مـع إمكانيـة تـدريبها و بصـفة دوريـة، و كـذلك دافـع لرفـع وذلك عن طريـق خلـق 

 .واد البناءممن إنتاجية العمل لتساهم بدورها في تنمية الصناعات المحلية مختلف حاجيات 

 1963عام  Klaassen et Burnsوكذلك بالنسبة للاقتصاديين 

ذا العامل في حيث اكتشفا  أن للسكن تأثير على القطاعات الاقتصادية حيث أدخلا ه

،وحددا الاستثمار الإجمالي في الاقتصاد الوطني كما  للتنمية  Bisectoriel:  نموذج 

هي موجودة إلى صنفين سكني وغير سكني، وفيما يلي عرض لهذا النموذج فالدخل 

و يوجه نحو السلع  Chيحدد من خلال قيمة رأس المال المستثمر في السكن  Yالوطني

متناسبة مع مساهمة كل قطاع في   m,rعاملات خاصة للإنتاجيةوبم  Cn-hالغير سكنية 

تنعكس على القطاعات الاقتصادية                                                  التالية التيالإنتاج الوطني  وتعطى بالعلاقة 

Y= m Cn-h + r Ch  
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ثابت يمثل في مجمله قيمة الاستثمار في قطاع عدد   Burnsحسب تمثل:  rحيث 

  السكن 

m  : معامل إنتاجية القطاع الغير سكني والذي يحدد دور الاستثمارات في السكن

Ih  وهذه العلاقة يمكن صياغتها رياضيا كالتالي :m = m(Ih) .  

حيث أن الاستثمار في  وحسب هذا النموذج فإن السكن له أثر سلبي وإيجابي

النوعية والكمية لرأس المال البشري المتاح في الاقتصاد الوطني ، حيث يرى  السكن يرفع

Burns   أن الاستثمار في قطاع السكن سيؤدي إلى اتجاه رأس المال المنتج وبالتالي

انخفاضه في القطاعات الإقتصادية الأخرى ، كما أن هذا الأخير يحرك المخرجات الايجابية 

نتاجية للرأس المال البشري في جميع القطاعات والتي تشجع على رفع مستوى الإ

  44.الاقتصادية

وحسب الاقتصاديين الثلاث فإن السكن عنصر محدد للتنمية الاقتصادية ، حيث 

  .يسمح بزيادة الإنتاج ، الدخل ، الاستهلاك لعدد كبير من القطاعات الإقتصادية

 السكن وحركية اليد العاملة : ثانيا

 الريف إلى المدينة إلى جذب اهتمام عدد كبير من لقد أدت حركة الهجرة من

 Hughes: الاقتصاديين خاصة لسنوات الثمانينات مثل

،McConnick1981 ،Minford  ،Ashton  ،

Peel1988   وقد ركزوا الدراسة على حالة انجلترا :Royaume-Uni 

 تحليلهم حليل وفهم الضغوط التي يفرزها نقص السكن على حركة السكان، وقد ذهبوا فيتل

إلى قياس أثر سوق السكن  ليس فقط على المهاجرين وإنما على حركية اليد العاملة وتأثيرها 

  .العام على القطاعات الإقتصادية الأخرى بصفة خاصة ، والتنمية الاقتصادية بصفة عامة 

  Hacker1999 ،Mayo et Stein: وقد تمت الدراسة سنة 

لعمل والعكس، حيث وضع نموذج لذلك والذي تحديد أثر نقص السكنات على سوق ال

عولج فيه ازدحام السكان في السكن الواحد أو بما يعرف بمؤشر الازدحام ، وحركية 
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السكن،إنتاجية العمل ،ومستوى الإنتاج ، فهو يرى أن السكان يمكن توزيعهم إلى عمالة 

حيث أظهر   NL: وعمالة متوسطة الإنتاجية ويرمز لها بـ   NF: منتجة ويرمز لها بـ 

  : مستوى الإنتاج بدلالة  الإنتاجية والعمالة بالعلاقة الرياضية التالية 

Y(t) = AK(t) (NF(t) + NL(t)) 1-  (NF(t)/NL(t))  , (1) 

  .المستوى التكنولوجي والمعرفي :   A: حيث تمثل 

               K  : المالرأس.  

             . :ثوابت.  

ـــة للمخـــرج الـــذي ينتجـــه  وافـــترض علـــى أن   دخـــل كـــل فـــرد يســـاوي الإنتاجيـــة الحدي

والعمال متوسطي الإنتاجيـة يـدفعون المبلـغ .  Y/NF: العمال حيث يوافق المبلغ التالي 

 :Y/NL.  وذلك حسب الإنتاج المحدد ، فـدخل العمـال المنتجـين أعلـى مـن متوسـطي

  ابي ويعطى بالعلاقة التالية الإنتاجية  والفرق بين ما ينتجه العمال يكون دوما إيج

Y/NF-Y/NL=(1-
)Y/(NF+NL)+[Y/(NF/NL)](1/NL)-(1-)Y/(NF+NL) -
[Y/(NF/NL)](- NF/NL ) 

ينتج أكبر كلما كانت وظيفته ملائمة له بحيث يجب التركيز  وحسب هذا النموذج فإن الفرد 

سكان متوسطي الإنتاجية على التوظيفات الجغرافية للعمال ، كما أنه يمكن ملاحظة أن ال

   m+r: الذين يصبحون منتجين تعطى بالعلاقة التالية 

  فئة السكان الذين يحتمل أن ينتجوا صنعة نتيجة تغير الإقليم الحضري :   m: حيث تمثل 

               r:  يمثل فئة السكان التي يحتمل أن تنتج لأسباب أخرى  

الذين يحتمل أن يصبحوا متوسطي وفي المقابل فإن نسبة السكان المنتجين   

،   (dNF/dt): ، حيث يقدر السكان المنتجين بالعلاقة التالية   f : الإنتاجية تمثل بـ 

  : وتعطى بالمعادلة الرياضية التالية  (dNL/dt): ومتوسطي الإنتاجية  بـ
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dNF/dt = - dNL/dt = (m + r) NF - f NL                   (2) 

 V = sH: يحدد بـ  Vن عدد المساكن الغير مشغولة في إقليم ويمكن التعبير ع   

– N   ،حيث H عبارة عن المخزون المتاح من السكنات و N  عدد السكان الإجمالي و 

s  ،  وعامل سلمي حسب الوحدةsH   مجموعة توافق سكن الفرد ، وحسب هذا المفهوم

زدادوا بسبب التغير في  الإقليم هي القيمة التي من خلالها السكان المنتجين ي m يفترض أن

ونقص اليد العاملة   V الحضري ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة السكنات الشاغرة في الإقليم

ويفترض إمكانية  تحديد احتمال انتقال عامل  .NL(t) 45.متوسطة الإنتاجية في السوق 

هناك يزداد عندما يزداد احتمال حصوله على مسكن جديد ، وينخفض عندما يكون 

والتأثير الايجابي لعدد العمال متوسطي .تنافس على اقتناء هذا المسكن في منطقة معينة 

  : الإنتاجية يزيد بحيث يصبح

  m = m (V, NL(t))    

 m/V > 0, m/ NL < 0, et   -1< (m/m)/( NL/ NL) < 

0        (3)

فإنه يصبح عنصر  وبالتالي NLيحدد تبعا لـ  mوحسب هذا الأسلوب فإن المتغير 

( ، أضف إلى ذلك فإن قياس إكتضاض السكان بالنسبة للمخزون داخل النموذج

وعليه فإن أي ارتفاع في   C = N/H: حيث  Cيرمز له بـ H) الاحتياطي العقاري 

أو انخفاض في مخزون  Nيعني زيادة في عدد العمال  Cمستوى الإكتضاض السكاني 

أو ارتفاع لعدد /و) v(دد السكنات الشاغرة في الإقليم مما يعقبه انخفاض في ع  Hالسكن 

)  3(، وكذلك وحسب ما تم التوصل له في المعادلة رقم  NLالعمال متوسطي الإنتاجية 

فإن أي زيادة في نسبة الإكتضاض السكاني في  mوالتي يتم من خلالها تحديد قيمة 

ول العمال متوسطي الإنتاجية السكنات يؤدي إلى انخفاض مباشر في حركية اليد العاملة وتح

  .إلى عمال منتجين  الشيء الذي يؤثر على عملية التنمية وعلى الاقتصاد الوطني عموما 
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فإن الاستثمار في   Hackerوحسب النموذج الديناميكي المؤسس من قبل   

  46.السكن يؤدي إلى التنمية الاقتصادية و دفع حركية اليد العاملة 

  .المتبعةالحالية للسكن والسياسات السكنية  الوضعية: المبحث الرابع

تتغير السياسات السكنية لأي بلد تبعا لظروفه الاجتماعية ، وتوجهاته الاقتصادية     

لذا فإ�ا تأخذ أشكال متعددة فمنها من �تم بتخفيض الطلب  عن طريق رفـع الإنتـاج ، في 

  . بحث حين نجد أخرى تتخذ العكس لذا سيتم التطرق لها في هذا الم

  السياسات الإسكانية: المطلب الأول 

يعتبر قطاع الإسكان من القطاعات الهامة في التنمية وتعاني الكثير من الدول من  

مشكلة توفير المسكن الملائم والميسر لمواطنيها وتختلف السياسة السكنية لتوفير السكن 

  .والاجتماعية وغيرها  والحصول عليه في البلدان بحسب ظروفها وإمكانيا�ا الاقتصادية

  .الإسكانيةتعريف السياسات  :أولا

هي عبارة عن مجموع الوسائل و الإجراءات التي تقـوم �ـا  الدولـة لمواجهـة مشـكلة    

السكن من أجـل إيجـاد الحلـول المناسـبة لهـا وقـد كانـت بدايـة اهتمـام الدولـة �ـذه القضـية منـذ 

نية  مــــن أجــــل مواجهــــة المشــــاكل ســــالف العصــــور وقيــــاس مــــدى نجــــاح السياســــات الإســــكا

المطروحة والتي تعتمد على مبدأ الشراكة بين القطاع الحكـومي والقطـاع الخـاص الموجـه وتوزيـع 

الأدوار بينهما فيما يخص الإنتاج السكني والتمويل وتنظيم الأراضي وتوزيـع الخـدمات وغيرهـا 

في الاســــتراتيجية العالميــــة ، وذلــــك تماشــــيا مــــع الإطــــار العــــالمي لإســــتراتيجية الســــكن المتمثلــــة 

  47. 2000للمأوى لعام 

عبــــارة عــــن مجموعــــة منتظمــــة مــــن " وتعـــرف السياســــة الســــكنية  كــــذلك علــــى أ�ــــا 

المقـــاييس المتبنـــاة و الموضـــوعة مـــن طـــرف الدولـــة، و الهـــدف الرئيســـي منهـــا يكمـــن في وضـــع 

ض و الطلـب الوسائل و آليات التدخل في السـوق السـكني، و ضـمان التـوازن العـام بـين العـر 

  .و ذلك في ظل احترام معايير السعر و الكمية المحددة
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وتمثـــــل السياســـــات الإســـــكانية في معظـــــم الـــــدول الناميـــــة تكـــــاملا نظريـــــا وعمليـــــا مـــــع 

اســتراتيجيات التطــور الاقتصــادي العــام للدولــة ، وقــد تماشــت تــدريجيا مــع تكــوين التخطــيط 

رى ، وتم تبـني مبـدأ التـدخل للقطـاع العـام العام للدولة مع أن تأثيرها يختلـف مـن دولـة إلى أخـ

، عنــــدما ظهــــرت الــــبرامج  1940في مجــــال الإســــكان في الــــدول الناميــــة عمومــــا ، في عــــام 

الإسكانية ذات الأهمية العظمى ، وظهور مـا يعـرف بالإسـكان العـام أو المـدار بواسـطة بلديـة 

  . 48خل المتدني أو وكالة حكومية أو سلطة إسكانية محلية موجهة للعائلات ذات الد

لقد شهدت السياسات الإسكانية حول العالم  ومنذ مطلع التسعينات تحولا كبيرا 

في التوجه وذلك بعد إثبات فشل  السياسات السكنية التي تعتبر السكن ضمن القطاعات 

الخدمية للدولة ، وأصبح قطاع الإسكان في المنظور الجديد أحد أم القطاعات الاقتصادية 

  49.اولها عبر مفردات ومآلات الاقتصاد القومي والعالمي التي يجب تن

  .أهداف السياسة السكنية وعلاقتها بمفاهيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية : ثالثا 

إذ أ�ــا ، ســطرةتكتســي السياســة الســكنية صــفتها الأساســية مــن خــلال أهــدافها الم

ط الخاص بمجال السكن مـن �دف في الأساس إلى إرضاء الطلبات والحاجات مع رفع النشا

و الملاحـظ أن هـذه الأهـداف تنــدرج ، و القضـاء علـى ظـاهرة البطالـة مــن جهـة أخـرى، جهـة

غـير أننـا  في الأهمية التي يكتسبها قطاع السكن و آثاره علـى الحيـاة الاقتصـادية و الاجتماعيـة

  :يمكن أن نميز ثلاث أهداف رئيسية للسياسة السكنية و المتمثلة في

  الأساسية للسياسة السكنية الأهداف  .1

يعتــبر هــذا الأخــير حاجــة أساســية و  ،نظــرا للأهميــة الكبــيرة الــتي يكتســبها الســكن 

ســواء أكانــت تتعلــق بجودتــه أو تكلفتــه  ،ملــك مفيــد نظــرا للشــروط الــتي يفــترض أن تتــوفر فيــه

اللــذان مــن الممكــن أن يســاء تقــديرها مــن طــرف المســتهلك، و عليــه فــإن مــن بــين الأهــداف 

القــدرة  مــع مراعــاةمســكن ، ) أو عائلــة(لأساســية للسياســة الســكنية هــو أن تــوفر لكــل فــرد ا

الشــــرائية للفــــرد، وتكــــون شــــروط الحيــــازة علــــى ملكيــــة الســــكن واضــــحة و مبســــطة في نظــــر 

  .المستهلك
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و عليه فعلـى السياسـة السـكنية أن تحـدد جميـع المعـايير و المقـاييس المتعلقـة بالسـكن 

تبـــار مســـتوى نمـــو البلـــد المعـــني و مـــا مـــدى تـــوفره للإمكانيـــات المتعلقـــة و أن تأخـــذ بعـــين الاع

بإنجاز السكنات، كما أ�ا تأخذ بالحسبان طبيعـة النظـام المتبـع مـن طـرف الدولـة سـواء أكـان 

  .نظام اشتراكي أو نظام اقتصاد السوق

  

  

       الأهداف الاقتصادية للسياسة السكنية .2

الســكن إذ أنــه مــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالنشــطات  نظــرا للــدور الكبــير الــذي يلعبــه قطــاع

الاقتصــادية الأخــرى بواســطة ميكانزمــات ماليــة، ضــريبة و اقتصــادية، و أن أثــر هــذا الارتبــاط 

ــــى النشــــاط الاقتصــــادي يتمثــــل في تمويــــل نشــــاطات البنــــاء، شــــراء الســــكن و كــــذا شــــراء  عل

فإ�ــا تتمثــل في النســب  التجهيــزات المتعلقــة بالســكن، أمــا أثــار الضــريبة علــى قطــاع الســكن

  .الضريبة المفروضة و الإعفاءات المقدمة

ـــه، فعلـــى السياســـة الســـكنية أن تراعـــي مـــدى هـــذا الـــترابط بـــين هـــذا القطـــاع    و علي

( الحساس أي قطاع السكن و باقي القطاعات الأخرى، و ذلك من خلال أدوا�ا و آليا�ـا 

، كلهـــا )ة، الضـــرائب و الإعانـــاتالقـــوانين و المراســـيم التنفيذيـــة، خلـــق مؤسســـات متخصصـــ

عوامل تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر علـى تسـيير و تطـوير قطـاع السـكن، و انتعـاش هـذا 

الأخـــــير يجـــــذب وراءه كـــــل القطاعـــــات الأخـــــرى، و مـــــن ثم زيـــــادة في النمـــــو الاقتصـــــادي و 

  .إلخ ....التخفيض من البطالة و الارتفاع في الدخل القومي

   ية للسياسة السكنيةالأهداف الاجتماع      .3

 ،نظــرا للأهميـــة الاجتماعيـــة الكبـــيرة الـــتي يكتســـبها الســـكن و الـــتي ســـبق الإشـــارة إليهـــا

فحرمان الفرد منه يجعله يسلك سلوك يومي يؤثر سلبا على كل الأعمال التي يقـوم �ـا بمـا في 

  .العمل الذي يقوم به ةذلك ضعف مردودي

الجانــب الاجتمــاعي للفــرد و أن تأخــذه و عليــه، فعلــى السياســة الســكنية أن تراعــي  

بالحســان، مــن خــلال الوســائل و الآليــات المتعلقــة �ــا و مــا مــدى تــوفره لإمكانيــات الماديــة و 
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المالية مـن أجـل الحصـول علـى ملكيـة سـكن، و كـدليل علـى ذلـك، الإعانـات المباشـرة و غـير 

طريــق تمويــل الدولـــة كـــدعم لتكلفــة الســكن، أو عــن ) الفــرد( المباشــرة الــتي تقــدم للمســتهلك

لمشـــــاريع الســـــكنات الاجتماعيـــــة و تقـــــديمها بصـــــفة مجانيـــــة للطبقـــــات الفقـــــيرة ذات الـــــدخل 

الضــعيف أو المنعــدم و الــتي مــن المســتحيل أن تســمح لهــا إمكانيا�ــا مــن الحيــازة علــى ملكيــة 

  .سكن
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